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  هداءالإ
 

 .... لىإدي هذا الجهد المتواضع أه

  اهرينبين الطَّ ل بيته الطيِّ آاالله عليه وسلم و د ) صلَّ ادق الأمين (محمَّ نا الصَّ نبيِّ 
  هُ جَ ه وسهَّل مخرَ جَ ة بن الحسن عجَّل االله فرَ إلـــــــى الإمام الحجَّ 

  مي)أبي وأل (جناح الذُّ  اإلى الذين أمرني ربي أن أخفض لهم
  ةإلى عائلتي الصغير

بعيداً  هالشهيد الذي لم تذهب روحوزوجي ولادي ألى أب إحد فروعها أالتي تنقص 
  من بلوغ الشواطئ الآمنة.ناً انحيث روحه تزيدنا اطمئ ،هي حاضرة معنا دوماً  نماإ

  كرم وعلي )أولادي (أإلى زهرة الحياة وزينتها وأملي في هذه الدنيا 
  برار )نا الأؤم (شهدابت أرض الرافدين بدمائهإلى كل الذين تخضَّ 

  إلى زميلي الأستاذ المرحوم حسين السويدي الذي لم يكمل مسيرته معنا
  
  

الباحثة                                                                           



 

 

  شكر وعرفان

 ولـه الحمـد   ،وجليل آلائه ،ومحمود بلائه ،وهنيء عطائه ،الحمد الله على سبوغ نعمته
ولك الحمد يا ربِ على تثميرك ر، وتيسيره العسي ،وخيره الوفير ،والشكر على إحسانه الكثير

والصلاة  آخراً،والحمد الله أولاً و ،روتسهيلك موضع الوع ،الأجرر ئك وافوإعطا ،قليل الشكر
  طاهرين.طيبين البيته ال لآعلى خير الخلق أجمعين محمد و والسلام

فلا  طروحة،ومكنني من إتمام كتابة هذه الأ ،بفضله فقد أنعم االله عليم يسعني إلا أن أتقد
  .عليها اليوم كان لهذه الرسالة أن تكون بالصورة التي إلى الذين لولاهم ما عرفانيبشكري و

ناً للجهـود  ولأجل ذلك أقف شاكراً ومثم من لم يشكر المخلوق يبقى مقصراً في شكر الخالق،
الذي امتزجت فيه  الأستاذ الدكتور عدنان عاجل عبيدستاذي الفاضل الكبيرة التي بذلها معي أ

الـذي   ،الماجسـتير مرحلة في  هوالذي أكملت مسيرتي العلمية على يدي ،روح الأخلاق والعلم
وملاحظاته  ،إذ كان لفضل توجيهاته السديدة تفضل مشكوراً بقبوله الإشراف على أطروحتي،

فله مني وافر الشكر  لاهما لما ظهر هذا البحث بهذا الشكل،ولو ،الأثر الكبير والواضح ،القيمة
  والتقدير.

وفـى  وكل القائمين به فجزاهم االله الجزاء الأ لى رعاة معهد العلمين،إوالشكر موصول 
  .كمال مسيرته العلميةوتحقيق هذا الطموح المشروع لكل من يسعى لإ ،هم العلمملدع

رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم كارم لأإلى الأساتذة ا عرفانير عن شكري ووأعب
ملاً أن تكـون آراؤهـم   آ ،ولتجشمهم عناء السفر بقبول المشاركة في مناقشة هذه الأطروحة،

م بالشـكر  ويطيب لـي أن أتقـد   هادياً وحافزاً لي على طريق العلم ومواصلة البحث، نبراساً
  بذلوها في تصويبها. طروحة اللغوي والعلمي لجهودهم العلمية التيلمقومي الأ
الأستاذ الدكتور العلمين  عميد معهد لىإأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان  يسعدني أنكما 

دكتور صعب الستاذي أ ولا سيما كافة، في قسم القانون العاملى الأساتذة إو ،زيد عدنان محسن
سـحر   .ود ،خالد مطـر  .ود ،علي كاشف الغطاء .ود ،علي سعد عمران .وكل من د ،ناجي
  نجلاء بحر. .ود ،مجي

سماحة وعلى رأسها  ة،نوار النجفيلى مؤسسة الأإم بالشكر والامتنان ن أتقدأوتني يف ولا
وكذلك الشكر  ،ي دارستيهم المعنوي لي فملدع ،والحاج قاسم محي الدين ،شيخ علي النجفيال
 ،الرزاق الشـيباني عبد  .وعلى رأسهم د ،مكتبة العلمين ملاك لىإو د. محمد بحر العلوملى إ

لى كل إو ني،ولادي قرة عيأمي وأوبي أسيما  سرتي ولاألى إ وختاماً حمد الساعدي،أوالأستاذ 
لي  من مدالعون  يدأ بكلمةومن االله التوفيقن لم يسعني شكرهممم و موقف ،.  

  لباحثةا                                                                              
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  المستخلص 
يعد الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسية للإنسان، وحاجة ضرورية لكل فرد، 
ويوجد ترابط وتأثير بين هذا الحق وحقوق الإنسان الأخرى، وهو ضروري لممارسـة هـذه   
الحقوق، والحق في السكن الملائم يجب أن يفسر تفسيراً واسعاً على أساس العيش في مكان ما 
بأمن وسلام وكرامة، وأن تتحقق عناصره من حيث الملاءمـة والكفايـة والأمـن القـانوني     

  والموقع، وتيسير الحصول عليه، وأنه هناك واجباً على الدولة حمايته واحترامه والوفاء به.
ويرتبط الحق في السكن بأسمى حقوق الإنسان ألا وهي الكرامة الإنسانية، وحق السكن 

اس للإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها كالغذاء والملبس والصحة، وإن هو من الحقوق الأس
ضمان هذا الحق وإقراره ينطلق من إقرار دولي ودستوري وقانوني، إذ ألزم دستور جمهورية 

الدولة بتأمين السكن الملائم للمواطنين من دون تمييز، مما يجعله يتمتـع   ٢٠٠٥العراق لسنة 
علـى   ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة  ) من دستور٣٠المادة (أوجبت  وقدبالحماية الدستورية؛ 

تكفل الدولة « نصت على أن :  لائم لكل أفراد المجتمع العراقي، إذوكفالة سكن م الدولة توفير
  .» والسكن الملائمفرد وللأسرة ... حياة حرة وكريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب، لل

اهم في توفير الوحـدات السـكنية لـذوي الـدخل     تفعيل دور الاستثمار السكني؛ لأنه يس
المحدود، كما يساهم في الوقت نفسه في حل أزمة السكن التي تعاني منها الدول النامية، وهذا 
ينعكس بدوره على ظاهرة السكن العشوائي التي تعتبر من الأسباب التي تؤثر على  تطـور  

شوائيات إلى مشكلات خدمية وبيئيـة  الدولة وتحقيق تنميتها الاقتصادية، حيث يؤدي ظهور الع
واجتماعية واقتصادية، وبالتالي سيؤدي لوجود عجز كبير لدى مؤسسات الدولـة فـي تقـديم    
الخدمات المتنوعة لسكان هذه المناطق لانتشارها ومساحتها الواسعة، إذ حاولت الدول إيجـاد  

لقانون والتهاون فيه التشريعات والمعالجات المتنوعة الخاصة بالموضوع، لكن ضعف تطبيق ا
من الجهات المعنية أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بأعداد كبيرة، لكن انتشارها أخذ طابعاً عاماً 
من حيث وجودها في معظم دول العالم مما حدا بالتشريعات العالمية الدولية منهـا والوطنيـة   

كواقع ثابت، مع الأخذ  بالتوجه إلى تحقيق التوازن بين هذه الظاهرة من ناحية والتعامل معها
بعين الاعتبار منع تحقيقها مستقبلاً من ناحية أخرى، والتركيز على إيجـاد بعـض الحلـول    
للتجمعات السكنية العشوائية القائمة، وأبرزها تمليك العقار المتجاوز عليه على وفـق قواعـد   

كان مسايراً لهذه وأحكام يحددها التشريع المختص، وبشكل خاص موقف القانون العراقي الذي 
الرؤى في بعض الجوانب، التي يمكن أن تحقق نوعاً من النتائج المرجوة مقارنـة بالمحـاور   
الأساسية المعتمدة في أغلب دول العالم للحد من العشوائيات، آخـذاً بالحسـبان خصوصـية    

 ـ  اوز المجتمع العراقي، فكان من آثارها تعدد التشريعات والقرارات الصادرة في نطـاق التج
على الأراضي المملوكة للدولة، وتزامنت تلك التشريعات مع الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والجغرافية في عموم العراق. وإن السكن الملائم يعد حقاً من حقـوق الإنسـان   

  وأحد مكونات الأمان الاجتماعية لكل أفراد المجتمع. 
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  ٢٣١  والمراجع المصادر


